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حكم المثلة في الشريعة الاسلامية والقانون
د. نيكل محمود سلوم


حكم المثلة في الشريعة الإسلامية والقانون 

د. نيكل محمود سلوم 

  كلية القانون/ جامعة تكريت
(
    الحمد لله الذي أشرقت بنورة الظلمات ، وقامت به الأرض والسموات، فله الحمد حتى يرضى وله الشكر على نعمة التي لا تعد ولا تحصى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آلة وصحبة وسلم.

أما بعد:

   فإن تكريم الإنسان لم يقتصر على فترة حياته،بل شمل صيانته ورعايته بعد الوفاة،وان الإنسان كرم حيا أو ميتا، وعَدَ حرمة الميت واجبة شرعا وكلف الشرع الأقارب والمجتمع والأمة والدولة بحماية جثمان الميت،ودفنه وفقا لأحكام دينه ومنع التشهير به فلا يجوز للمسلم تعذيب الإنسان الحي ولا التمثيل بالإنسان الميت ولو كان كلاهما غير مسلم لان حق الحياة مصون ومقدس .

     أما بالنسبة للقانون فان التمثيل بالجثث محضور بل وعَده من جرائم الحرب المعاقب عليها.

   ولكنني أقول أن هذا الفعل ما انزل  الله به من سلطان وان من يفعل هذه الأفاعيل ويقوم بعمل يندى لها جبين كل شريف ماذا يعتقد في قرارة نفسه؟ هل توجد سورة في القرآن الكريم أو آية تبيح ذلك؟ هل نبيه محمد ( علمه ذلك؟ أم أن النبي الأكرم ( قال : لا يجوز المثلة ولو بالكلب العقور لأن للإنسان حرمة ، وحتى لا يجوز الإجهاز على الجريح فإن الإسلام منع ذلك وحتى قد نهى الإسلام عن قتل الأطفال والنساء والشيوخ والعزل من الذين يقاتلونا، وكذلك نهانا عن الإعمال التخريبية وعن التوريع والتمثيل والتنكيل وممارسة أي بشاعة على أي جسد لأن القران الكريم حذرنا ومنعنا عن تخريب البلاد والعباد.

     ولذلك فإن القصاص لا يكون إلا نفس بنفس او طرف بطرف او عضوا بعضو ولا يجوز الإسراف في ذلك محرم، والقصاص لا يجوز تنفيذه إلا على أساس المقاضاة ولا يتولى أمرهُ إلا القاضي بعد ثبوت البينة بالإقرار وشهادة الشهود ولكن الذي رأيناه عكس ذلك تماماً كان هرج ومرج وجثة ممدة على الأرض تشتعل فيها النيران ويدور عليها المحتفلون  وكأنهم قاموا بعمل جبار عظيم!!

    ولو راجعنا أنفسنا قليلاً ولو كنا نفهم القرآن والسور والآيات وما قاله النبي الأكرم محمد ( وما قاله أئمة الهدى لما فعلنا ذلك أبداً أبداً !!

   ومهما تكن الأسباب التي دعت إلى هذه الجريمة النكراء فإنها مرفوضة تماماً فلو كنا محصنين أنفسنا بآيات الله وتعاليم الرسل و الأنبياء لكنا قدوة  للشعوب في تصرفاتنا وأخلاقنا الإسلامية ،ولكن لأن بعض الصدور تغلي من الأحقاد وأحدثت ثغرة كبيرة وقطعت أوصالنا من الوريد للوريد نتيجة عدم استيعابنا فهم القران ومعانيه السامية وسنة رسوله الكريم (.

قسمت بحثي هذا إلى ثلاث مباحث 

المبحث الأول: المثلة بالمسلم والكافر وفيه ثلاث مطالب :

المطلب الأول تعريف المثلة في اللغة والاصطلاح 

المطلب الثاني: المثلة بالمسلم 

المطلب الثالث: المثلة بالكافر 

المبحث الثاني: المثلة بالمشرك والعبد وموقف القانون منها وفية ثلاث مطالب: 

المطلب الأول: تحريق المشركين بالنار 

المطلب الثاني: المثلة بالعبد 

المطلب الثالث: موقف القانون

المبحث الثالث: المثلة بالحيوان وموقف القانون منها وفية أربع مطالب: 

المطلب الأول: الوسم بالنار 

المطلب الثاني: المثلة بالحيوان 

المطلب الثالث: موقف القانون 

المطلب الرابع: إعطاء الطبيب تصريح بحرق الجثة. ومن ثم اختتم البحث بخاتمة تتضمن أهم النتائج .

اسأل الله أن يسدد خطانا وان يتقبل منا أعمالنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .

المبحث الأول

المثلة بالمسلم والكافر
المطلب الأول: التعريف اللغوي والاصطلاحي للمثلة:

   اولاً : المثلة في اللغة:بالضم،بفتح الميم وضم الثاء،العقوبة والتنكيل والجمع (المثلات) مثل حدقة حدقات ، قال تعالى : (( وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب (
).

   يقال: امثل السلطان ثلاثاً، اذا قتله قوداً، ومثل:بالتشديد فهو للمبالغة.ومثل بالقتيل:جدعه،وأمثلة:جعله مثلة (
).
  ثانياً : المثلة في الاصطلاح الشرعي: العقوبة الشنيعة وإيقاع القتل على غير الوجه المعروف وتشويه خلقة قبل أن يقتل أو بعده من ضرب العنق في الآدميين والذبح والنحر في البهائم أو زيادة مثل القتل في البهائم ومطلقاً في الآدميين من جدع انف أو قطع يد أو رجل او سمل عين أو ضرب مبرح مفض إلى كسر عظم أو سيلان دم أو إحراق بالنار ونحو ذلك (
 ).

المطلب الثاني: المثلة بالمسلم

    فلا يحل التمثيل بالمؤمن وذلك لحرمة دمه لقولةِ صلى الله علية وسلم (( لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق))(
)
   وعن ابن عمر (رضي الله عنهما) قال: رأيت رسول الله ( يطوف بالكعبة،ويقول (ما أطيب ريحك،ما أعظمك وما أعظم حرمتك،والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله من حرمتك ماله ودمه وان نظن به إلا خيراً)(
)
وقال ( (( لو أن أهل السموات وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار))(
). 

    فعلينا تعظيم هذه الحرمة وعدم الاستهانة بها علماً أنها أول ما يحاسب أو يقضي بهِ يوم القيامة وان من مثل بمسلم لعنه الله وأعَد له عذاباً أليماً ومصيره جهنم خالداً فيها.

والأدلة على حرمة التمثيل كثيرة منها :

1- ما صح عن رسول الله (: ( أن الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) (
).

   وجه الدلالة : أن غاية الإحسان في القتل هو أن يقتله بمثل ما قتل هو وهذا هو عين العدل والأنصاف قال تعالى (( الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين)) (
).

  أما من ضرب بالسيف عنق من قتل آخر خنقاً أو تغريقاً ، فما أحسن القتلة ، بل انه أساءها اشد الإساءة إذ خالف ما أمر به الله عز وجل به وتعدى حدوده وعاقب بغير ما عوقب به وليهُ ، و إلا فكله قتل ولكنه ربما لا يموت من عدة ضربات.

2- عن عبد الله بن يزيد الانصاري أن رسول الله ( ( نهى عن النهبى و المثلة)(
). 

    وجه الدلاله :النهي الشديد عن حرمة المسلم والتعرض له بأي شيء يمسه والنهي على سبيل التحريم . 

المطلب الثالث : المثلة بالكافر

   لا يحل العبث بابن ادم فإذا عبث هو ظالماً اقتص منه بمثل فعله وكان حقاً وعدلاً ، قال تعلى ولقد كرمنا بني آدم)) (
).

   فقد شرف الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان على جميع مخلوقاته وكرمه وهذا اللفظ عام في كل ادمي بغض النظر عن مذهبه وعقيدته والرأي السائد أن ألسلالة البشرية كلها انحدرت من أب واحد هو ادم (.

   فلما انتصر النبي على المشركين في معركة بدر نصراً ساحقاً وقتل في هذه الموقعة سبعون من صناديد الوثنية لم يأمر النبي ( بالتمثيل بجثث القتلى أو أهانتها بل أمر رسول الله ( بدفن هذه الجثث في بئر من آبار بدر القديمة وقد ورد انه ( وقف على القتلى فقال: ( بئس عشيرة النبي كنتم لنبيكم ، كذبتموني وصدقني الناس ، وخذلتموني ، ونصرني الناس وأخرجتموني وأواني الناس )( 
) هذا أذا كان ميتاً أما اذا كان أسيراً أو محارباً فقد اختلف فية على مذهبين : 

- المذهب الأول : ذهب جمهور الفقهاء إلى تحريم التمثيل بأسرى الكفار والمحاربين اما اثناء الحرب يكتفي بقتله المعتاد بضربه بالسيف او طعنه بخنجر ونحو ذلك ولا يزداد على ذلك بقطع أطرافه أو جدع أنفة .

 وقال به ابو حنيفة ومالك والشافعي (
).

واستدلوا:

(1) الأحاديث السابقة ما صح عن رسول الله (: ( ان الله كتب الإحسان في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ألقتله وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ..) وحديث ( نهى رسول الله ( ( عن النهبى والمثلة)(
)
(2) عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال (كان رسول الله ( أذا أمر أمير على جيش أو سريه أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيراً ثم قال اغزوا بأسم الله في سبيل الله قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليداً ..)(
)
   وجه الدلالة من الأحاديث : دله الحديث والأحاديث السابقة على حرمه التمثيل وان ألمثله ليست من صفات المسلمين وليست مما أمر الله بهِ ورسوله (.

(3) لما أُسر سهيل بن عمرو احد صناديد مكة فيمن أُسر ، قال عمر بن الخطاب لرسول الله ( : يا رسول الله ، دعني انزع ثنيتي سهيل بن عمرو ، و يداع لسانه فلا يقوم عليك خطيباً في موطن أبداً ! وقد كان خطيباً مفوهاً ، يهجو الإسلام ، فقال رسول الله ( في سماحه وسموهِ : ( لا امثل بهِ ، فيمثل الله بي وان كنت نبيا) (
).

    وجه الدلالة : لم يمثل بهِ رسول الله ( كما يمثل الهمجيون في قتلى وأسرى الجيش المهزوم وسن بذلك سنه حسنه في الحروب ويبقى له الفضل والسبق في تحريم أهانه الأسرى وإيذائهم.

   وهذا كله بعد انتهاء المعركة أي بعد الظفر والنصر أما في أثناء المعركة فلا بأس بقطع الأطراف أو الأعضاء ، ﭧ ﭨ ﭽ ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠﭼ (
)
- المذهب الثاني :  إلى جواز المثلة لمصلحة على سبيل المعاملة بالمثل أو لكيد العدو وقال به الحنابلة (
) .

الحجة لهم :-

(1) ((وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به)) (
).

(2) ((فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم)) (
).   
    وجه ألدلاله في الآيتين : بينت الآية على جواز المعاملة بالمثل أي بنفس العقوبة أذا فعلوا ذلك بالمسلمين من تمثيل و نهب وسلب فما الحرج في فعل ذلك بهم . 

  ويرد عليه :-  قال تعالى: ((ولا تعتدوا ان الله لايحب المعتدين))(
) ، وما روي في مقتل حمزة ( خرج رسول الله  ( يلتمس حمزة بن عبد المطلب ، فوجده ببطن الوادي ، قد بقر بطنه عن كبده ، ومثل به ، فجدع انفه وأذناه ، فقال رسول الله  (حين رأى ما رأى، لولا أن تحزن صفيه ، ويكون سنه من بعدي لتركته حتى يكون في بطون السباع ، و حواصل الطير ، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلاً منهم فلما رأى المسلمون حزن النبي محمد ( وغيضهُ على من فعل بعمه ما فعل ، قالوا ، والله لئن أظفرنا الله بهم يوماً من الدهر لنمثلن بهم مثله لم يمثلها احد من العرب(
) فانزل الله سبحانه وتعالى قوله : ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولاتحزن عليهم ولاتك في ضيق مما يمكرون)) (
)، فعفا رسول الله ( وصبر ونهى عن المثلة (
).

    الترجيح :

   الذي يبدو لي أن المذهب الأول هو الراجح وهو تحريم التمثيل بأسرى الكفار لقوة ما استدلوا به ولان لا مثلة لما حرمه الله عز وجل وما أمر الله به ورسوله ( بمثله فلا يحل ذلك من تشويه المقتول أو قطع رأسه أو تعذيبه فهذه ليست من صفات أهل الأيمان .  والله اعلم 

المبحث الثاني
المثلة بالمشرك والعبد وموقف القانون منها

المطلب الأول : تحريق المشركين بالنار:

    لا اعلم خلافاً بين العلماء في جواز مقاتله المشركين بالسلاح وكذلك لا خلاف بينهم في جواز تحريم تحريقهم بالنار أذا قدر عليهم (
) ولكن اختلفوا فيما إذا عجز المسلمون عن غلبه المشركين بغير رميهم بالنار .

المذهب الأول : انه لا يجوز رميهم بالنار إلا عند عدم القدرة عليهم بغيرها.

و به قال الامام مالك ، واليه ذهب الإمام احمد (رحمه الله ) وهو قول عمر (
) .

الحجة لهم

1- عن أبي هريرة ( قال : بعثنا رسول الله ( في بعث فقال : أن لقيت فلاناً وفلاناً لرجلين فاحرقوهما بالنار ، ثم قال رسول الله ( حين أردنا الخروج : أني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلاناً وفلاناً ، وان النار لا يعذب بها إلا الله ، فان أخذتموهما أو وجدتموهما فاقتلوهما)(
).

 2- ما روي في وصية أبي بكر الصديق ( حيث بعث جيوشاً إلى الشام فخرج يتبع يزيد بن أبي سفيان، فقال : ( أني أوصيك بعشر : لا تقتلن صبيا ولا آمرأة ولا كبيراً هرما ، ولا تقطعن شجراً مثمراً، ولا تخربن عامراً ، ولا تعقرن شاة ولا بعير إلا لمأْكله ، ولا تغرقن نخلاً ولا تحرقنه ، ولا تغلل ولا تجبن)( 
).

المذهب الثاني : جواز رمي المشركين بالنار وتحريقهم بها مطلقاً 

وبه قال ابو حنيفة ، الشافعي وابن حزم الظاهري وسفيان الثوري (
)
الحجة لهم 

1- قوله تعالى : ((فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد))( 
).

     وجه الدلالة : وردت على العموم ولم يستثن قتلاً من قتل(
)
2- ما روي عن أبي عبيدة ( ( أن رسول الله ( حاصر أهل الطائف ، ونصب عليهم المنجنيق سبعه عشر يوما )(
).

    وجه الدلالة : تبين أن محاصرة النبي محمد ( لأهل الطائف ورميهم بالمنجنيق دليل على جواز قتالهم بما يعم فيه الهلاك ويقاس عليه كل ما في معناه كالنار.

3- فعل الصحابة رضوان الله عليهم فقد احرق أبو بكر( في حضر ألصحابه وحرق خالد بن الوليد ناساً من أهل الردة وكذلك حرق علي ( (
).

    الترجيح :

    والذي يبدو لي أن المذهب الأول في عدم جواز رمي المشركين في النار إلا عند عدم القدرة عليهم بغيرها هو الراجح لان الإحراق يعتبر مثله وقد نهي عن ذلك بالأحاديث السابقة.  والله اعلم

المطلب الثاني : المثله بالعبد

   اجمع العلماء انه لا يجب إعتاق شيء من العبد بما يفعله سيده فيه من الأمور الخفيفة كاللطم وغير ذلك واختلفوا فيما كثره من ذلك من ضرب مبرح أو تحريق بالنار أو قطع عضو ونحو ذلك مما فيه مثلة (
)على مذهبين.

   المذهب الأول : مذهب الإمام مالك والاوزاعي وداود والليث والاباضيه إلى عتق العبد بذلك ويكون ولاؤهُ له ويعاقبه السلطان على فعله (
).

الحجة لهم: 

1- عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو : ( أن زنباعاً أبا روح وجد غلاماً له مع جاريه له ، فجدع انفه وجبه فأتى النبي ( فقال : من فعل هذا بك ؟ قال : زنباع ، فدعاه النبي ( فقال : ما حملك على هذا ؟ فقال : كان من أمره كذا وكذا ، فقال رسول الله ( : اذهب فأنت حر ، فقال : يا رسول الله فمولى من أنا ؟ فقال : مولى الله ورسوله ، فأوصى به المسلمين فلما قبض جاء إلى أبي بكر فقال : وصيه رسول الله ( ، فقال : نعم ، تجري عليه النفقة وعلى عيالك ، فأجراها عليه حتى قبض فلما استخلف عمر( جاءه فقال : وصية رسول الله ( قال : نعم ، اين تريد ؟ قال : مصر ، فكتب عمر إلى صاحب مصر أن يعطيه أرضاً يأكلها )(
)
2- ما روي عن النبي ( : ( من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله)(
). 

وجه الدلالة من الحديثين : انه من قطع من عبده عضو او طرف او أحرقة فانه يعتق وهذا يدل على ان المثلة من أسباب العتق (
).

المذهب الثاني : وقال به سائر العلماء بأن من مثل بعبده لا يعتق(
). 

واستدلوا : 

عن ابي هريرة ( قال ، قال رسول الله ( ( اذا ضرب احدكم خادمه فليتجنب الوجه)(
).

وجه الدلالة: انه يباح ضربه في غير الوجه(
)
    الترجيح :

    والذي يبدو لي أن المذهب الأول في أن العبد يعتق أذا مثل به سيده بان يقطع عضو منه أو احرقه بالنار لقوة الأدلة التي استدلوا بها أصحاب هذا المذهب. والله اعلم.

المطلب الثالث : موقف قانون العقوبات من المثله بالجثث

      كان موقف قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969(المعدل) صريحاً وواضحاً في احترام  كرامة الإنسان,آدميته حياً  أم ميتاً ،فجاء الفصل الثالث من الباب  الثاني منه بعنوان " انتهاك حرمة المـوتى والقبور التشويــش على الجنائز والمآتم" إذ لا يجوز انتهاك حرمه الموتى و القبور،وخصص المشرع   حيث نصت المادة 373 منه على أنه  : ((يعاقب بالحبــس مده لا تزيد عن سنتين وبغرامه لا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك او دنس حرمه قبر أو مقبرة أو نصب لميت أو هدم أو اتلف أو شوه عمداً شيئاً من ذلك)).

   فمجرد  انتهاك أو تدنيس حرمة القبور والنصب للأموات يعد جريمة ،وبالنتيجة  فإنه يتوجب من باب  أولى  تجريم الانتهاكات الواقعة على جثث الموتى ، وهذا ما صرح به المشرع العراقي  في المادة 374  من قانون العقوبات والتي نصت على أنه  : ((يعاقب بالحبس مده لا تزيد ن سنتين وبغرامه لا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك عمداً حرمه جثه أو رفات آدمية أو حسر عنها الكفن. وإذا وقع الفعل انتقاماً من الميت أو تشهيراً فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد عن ثلاث سنوات))(
).

       من خلال ذلك نرى انه في القانون من مثل أو انتهك حرمه جثه أو شوه يطبق أقصى العقوبات ضد المجرمين الذين يرتكبون هذه الجرائم لكون هذا الفعل يعد جريمة تمس الشعور الإنساني ، فيجب أن ينال من ارتكب هذا الفعل أقصى العقوبات الممكنة حتى لا نجد أنفسنا نعيش في مجتمع همجي و وحشي اقل ما يقال فيه انه لا يحترم الإنسان ولا جسده الذي كرمه الله سبحانه وتعالى.

لم يكتف المشرع العراقي بذك وإنما نص على عَذْ استخدام طرق وحشية في القتل ظرف مشدد يستحق معها الجاني عقوبة الاعدام  حيث  نصت الفقرة (1/ح) من المادة (406) من قانون العقوبات على أنه: (( 1 – يعاقب بالاعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحالات التالية: ..

ج – اذا كان القتل لدافع دنيء أو مقابل اجر، أو اذا استعمل الجاني طرقا وحشية في ارتكاب الفعل)).ومثال ذلك فإذا قيام  الجاني بتثقيب جسد الضحية وهو على قيد  الحياة بواسطة المثقاب الكهربائي.

والملاحظ أن المشرع العراقي قد استخدم تعبيراً واسعاً ومطاطاً، ولم يحدد الطرق  التي تعد وحشية ليفسح المجال للقضاء لتقدير مدى توافر مثل هذا الظرف المشدد،.وبتقديرنا فإننا نؤيد اتجاه المشرع هذا ،إذ أن  استخدام القاتل لطرق وحشية في ارتكاب جريمته يدل على خطورة اجرامية متنامية ومتأصلة في نفسيته لايجدي معها سوى العقوبات الاستئصالية مثل الإعدام لكي يكون عبرة لغيره فيتحقق بذلك عنصر الردع العام.

أما إذا ارتكب  الجاني جريمته بدون استخدام طرق وحشية ولكنه  عمد إلى التمثيل بجثة المجنى عليه بعد موته فسيتوافر في الجريمة ظرف مشدد آخر يختلف  عن الأول  فبموجب  الفقرة (2/ب) من المادة (406) :2 – وتكون العقوبة الاعدام أو السجن المؤبد في الاحوال التالية: ...
ب – اذا مثل الجاني بجثة المجنى عليه بعد موته) . فالتمثيل  بجثة المجنى عليه تؤدي إلى تشديد العقوبة ولكنها  ستكون تخييرية للمحكمة فإما أن تحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد ،وبالتالي فإن هذا الظرف المشدد يعد أخف من الظرف السابق لأنه لا يوجب تطبيق عقوبة الإعدام.

المبحث الثالث: المثلة بالحيوان وموقف القانون منها 

المطلب الأول: الوسم بالنار

   الوسم في اللغة : اثر الكي والجمع وسوم ، وقد وسمه إذا اثر فيه يسمه وكي(
).

وفي حديث عن النبي محمد ( ( انه كان يسم إبل الصدقة أي يعلم عليها بالكي)(
).

   والميسم : الشيء الذي يسم به وجمعه مياسم ومواسم واصله كله من ألسمه وهي العلامة ومنه موسم الحج ، لأنه تعلم بجمع من الناس ، وفلان موسوم بالخير وعليه سمه الخير أي علامة(
).

   ولا يخرج المعنى اللغوي عن المعنى الاصطلاحي في ذلك من حيث التعريف.

الوسم في الوجه بالنار منهي بالإجماع في غير الآدمي ومن باب أولى وسم الآدمي حرام لكرامته ولأنه مجمع المحاسن ، ولأنه لا حاجه أليه ولا يجوز تعذيبه وذهب جماعه في غير الآدمي إلى أن النهي للكراهة ، وذهب جماعه إلى تحريمه وهو الأظهر(
).

   واستدلوا:

   بما روي عن جابر( أن النبي محمد ( (مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال : أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها)(
).

    وجه الدلالة : تبين من حديث النبي محمد ( انه لعن فاعله واللعن يقتضي التحريم.

أما وسم غير الآدمي في غير الوجه أي في بقيه الجسم فاختلف فيه.

- المذهب الأول : مذهب جمهور الفقهاء أن الوسم في بقية الجسم جائز بل مستحب (
).

الحجة لهم: 

1- ما صح من ابن عباس( انه قال ( رأى رسول الله ( حمار موسوم الوجه فأنكر ذلك قال : والله لا اسمه إلا في أقصى شيء من الوجه ، وأمر بحماره فكوي في جاعرتيه)(
).

 وجه الدلالة : فالرسول الكريم أول من كوى الجاعرتين(
)ودل على جواز الكوي في غير الوجه.

2- عن انس ( قال : رأيت في يد رسول الله ( (الميسم وهو يسم إبل الصدقة)(
).

3- أجماع ألصحابه على ذلك(
).

- المذهب الثاني : وهو مذهب الإمام أبو حنيفة بان الوسم في غير الوجه مكروه لأنه تعذيب ومثله وقد نهى رسول الله ( عن المثلة(
).

   يرد عليه : أن اجتماع أبو حنيفة بالمثله والتعذيب عام والآثار خاصة بالاستحباب بالوسم فخصصت ذلك العموم ووجوب تقديمها عليه(
).

    الترجيح :

 الذي يبدو لي انه يستحب ان يسم الغنم في أذانها والإبل والبقر في أصول أفخاذها لأنه موضع صلب فيقل الألم فيه ، وكذلك لتمييز الحيوان بعض من بعض وكذلك لتمييز ابل الصدقة من ابل الجزية وغيرها ولأنها ربما شردت فيعرفها و يجدها بعلامتها فيردها فما أرى أن المذهب الأول وهو مذهب جمهور الفقهاء هو الراجح.  والله اعلم.

  المطلب الثاني : المثلة بالحيوان

   نهى النبي ( عن تعذيب والتمثيل بالحيوانات والطيور وكل شيء فيه روح بان تقطع أطراف الحيوان وتشوه خلقته ، ولا خلاف بين العلماء في ذلك ولوا بالكلب العقور(
).

الحجة لهم :

1- مر انس بن مالك فرأى غلماناً أو فتياناً نصبوا أمامهم دجاجة وجعلوها هدفاً لهم ، واخذوا يرمونها بالحجارة فقال انس : نهى النبي ( ( أن تصبر البهائم)(
).

2- عن ابن عمر( : انه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى ، رابط دجاجة يرميها ، فمشى أليها ابن عمر حتى حلها ثم اقبل بها وبالغلام معه وقال : ازجروا غلامكم عن أن يصبر هذا الطير للقتل فاني سمعت النبي ( نهى أن تصبر بهيمة أو غيرها للقتل(
)
وقال : أن النبي ( (لعن من فعل هذا)(
).

   وجه الدلالة من الحديثين : انه لعن من فعل ذلك لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته والعن يقتضي التحريم .(
)
3- ما صح عن رسول الله ( ( أن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا ألقتله وإذا ذبحتم فأحسنوا ألذبحه وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته(
).

    وجه الدلالة : أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم ( بإراحة الذبيحة عند الذبح وذلك بأحداد السكين ويستحب أن لا يحد بحضرة الذبيحة وان لا يذبح واحدة بحضرة أخرى وذلك للأحسان بالحيوان لكي لا يتعذب أما بقطع عضو من هذه الذبيحة أو التمثيل بها فليس من الأحسان الذي أمر الله سبحانه وتعالى به(
).

4- عن ابن عمر ( قال : سمعت رسول الله ( يقول : لعن الله من مثل بالحيوان(
).

وجه الدلالة : فيه دلالة على حرمة إيذاء الحيوان حيا أو ميتا ألا لضرورة أو منفعة.

5- وقد بين النبي محمد ( أن الله سبحانه وتعالى غفر لرجل ، لأنه سقى كلباً كاد يموت من العطش(
) ودخلت آمرأة النار لأنها حبست قطة ، فلم تطعمها ولم تسقها حتى ماتت(
).

6- عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال : كنا مع رسول الله ( في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان أخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش ، فجاء النبي ( فقال : من فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها !

ورأى قرية نمل قد حرقناها فقال : من حرق هذه ؟ قلنا : نحن قال : انه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار(
).

وجه الدلالة : فيه دلالة على حرمة إيذاء وإحراق الحيوانات وكل شيء فيه روح . 

المطلب الثالث : موقف قانون العقوبات من المثلة بالحيوانات والأضرار بها:

   لم يقتصر  المشرع العراقي  على حفظ كرامة الإنسان وآدميته  وإنما ذهب إلى ابعد من ذلك فمد حمايته الجنائية  للحيوانات،حيث جاء الفصل الحادي عشر من الباب الثاني منه  تحت عنوان جرائم قتل الحيوانات والإضرار بها، فنصت  المادة 484 منه على أنه : (( يعاقب الحبس مده لا تزيد على شهر أو بغرامه لا تزيد على عشرين ديناراً من اضر عمداً بأي حيوان مملوك لغيرة ضرراً غير جسيم)).

كما نصت المادة 486 منه على أنه : ((1- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامه لا تزيد عن ثلاثين ديناراً من ضرب بقسوة حيواناً أليفاً أو مستأنسا أو عذبه أو مثل به أو أساء معاملته بطريقه أخرى أو استعمل بغير ضرورة طريقه قاسية لقتله.

2- ويعاقب بالعقوبة ذاتها من شغل دابة ركوب أو حمل أو نقل بما لا طاقه لها على احتماله ، أو شغلها وهي غير صالحه للشغل لمرض أو جرح أو عاهة))(
).

    فلا يجوز قتل أو ذبح الحيوانات لغير المأكل كالتمثيل بها والإضرار بها فيجب أن تطبق العقوبة على كل من فعل هذا الفعل من عذب حيوان أو مثل به او أساء معاملته بطريقة أو بأخرى ألا لضرورة أو منفعة.

والجدير بالذكر إن هذه الجرائم  تعد من قبيل المخالفات  إذ أن عقوبة الحبس فيها لا تزيد عن ثلاثة أشهر ، أما عقوبة الغرامة الواردة في هذه المواد القانونية فقد تم  تعديلها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) والذي رفع مبالغ الغرامات في المخالفات ،فأصبحت لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسين  ألف دينار.  

المطلب الرابع : أعطاء الطبيب التصريح بحرق الجثة 

   لقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان وصانه حياً وميتاً ، قال تعالى: ((ولقد كرمنا بني آدم))(
)
عن عائشة رضي الله عنها قال رسول الله ( ( كسر عظم الميت ككسره حياً)(
)
ولا شك أن إحراق الميت أعظم من كسر عظامه ويعتبر من التمثيل به .

فقد شرع الله سبحانه وتعالى لعباده الدفن ، وعلمه ابن ادم الأول ، كما قال سبحانه وتعالى:(( فبعث الله غرابا في الأرض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال ياويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين)) (
)
   وعليه : فلا يجوز إحراق جثث الموتى ولو أوصوا بذلك ، أو رغب أهاليهم في ذلك ، لان هذا من المنكر الذي لا يجوز فعله أو الاعانه عليه ، والكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فيحرم عليهم فعل ذلك أيضاً ولا يجوز أن يعانوا على فعله.

   وبهذا يتبين انه لا يجوز إعطاء تصريح بحرق الجثة ولو رغب ذووها في ذلك.  والله اعلم  .
الخاتمة
   بعد إن انتهينا من هذا البحث فإنه يجدر بنا أن نختمه بخلاصة النتائج التي توصلت إليها أهمها:

1- بعد الغوص في هذا البحر المترامي الأطراف اتضح لنا جليا حرمة التمثيل و إن الكفار ليسوا لنا بأسوة وهذا من باب التكريم للإنسان حتى وان كان ميتا والأفضل في هذا الموضوع عدم مجاراة الطرف الأخر بفعل غير مشروع .

2- إن الشريعة الإسلامية تحرم الاعتداء على حياة الإنسان كما تقرر حماية لجثة الإنسان بعد وفاته وعدم تعذيب الحيوانات وكل شيء فيه روح ولو يعلم الذين يمثلون انه ليس من عملهم إلا الانتقام والتشفي وإلا فما يضر الشاة سلخها بعد ذبحها.

3- إن قانون العقوبات العراقي يقرر ايظا على مذهبين حماية لحياة الإنسان حتى بعد وفاته ويطبق أقصى العقوبات ضد المجرمين الذين يرتكبون هذه الأفاعيل الشنيعة وغيرها من جرائم الحرب المعاقب عليها.

هذا وماهو إلا جهد المقل فما كان فيه من صواب فهو فضل الله علي وما كان فيه من خطأ فمن نفسي ولا عصمة إلا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 

      وأخر دعوانا إن الحمد لله رب العالمين.   
الهوامش 
المبحث الأول 
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�- المصدر السابق ، 2/ 1297 .


� -  سنن الترمذي ، للامام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 279 هـ ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت ،2/427 ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب. 


�- صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت 261 هـ ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر ، 1378هـ ، 6/72 . 


�-  سورة البقرة ، الآية / 194.  


�- صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 هـ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1973 م ، 3/107 . 


� - سورة الاسراء ، الآية / 70 . 


�- زاد المعاد في هدي خير العباد ، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بـ ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751 هـ ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة الرابعة عشر ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1986 م ، 3/187 . 


�- المبسوط ، للامام شمس للامام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ( ت 483 هـ ) ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ـ بيروت ،2/19 ، المغني ، على مختصر الامام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي ، لأبي محمد بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ( ت 620 هـ ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ،10/541 ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( ت 595 هـ) ، مطبعة الاستقامة ـ القاهرة ، 1952 م ، 1/308  . 


� - ينظر  صفحة 4 . 


�- صحيح مسلم ، 5/140 . 


�- سيرة ابن هشام ، محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي ، ( ت ، 151 هـ ) تحقيق : محمد يحيى الدين عبد الحميد ، الطبعة 1383هـ ، عدد المجلدات 4 ، الناشر: صنعاء ، 1400هـ ، 2/ 649 .  


�- سورة الانفال ، الأية / 12 . 


�- السياسة الشرعية في أصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن محمد ابن تيمية ، (ت 751هـ ) ، تحقيق :عادل سعد ،  عدد الأجزاء 1 ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الاولى ، 1425هـ /2004 م   ، 1/67 . 


�- سورة النحل ، الآية ، 126 . 


�- سورة البقرة ، الآية / 194 . 


�- سورة البقرة ، الآية / 190 . 


�- البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ( ت 774 هـ ) ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف ـ بيروت ، 4/45 ؛ سيرة ابن هشام ، 3/611 . 


�- سورة النحل ، الآية / 126 -127 . 


�- سيرة ابن هشام ، 6/611 . 


�- بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد ، 1/416 . 


�-  بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد 1/308 ،المغني ، 10 / 502 . 


�- صحيح البخاري ، 4/7 . 


�- السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 هـ ) ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ، 1353هـ ، 9/85 . 


�-عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين محمود بن احمد العيني ( ت 855 هـ ) ، دار احياء التراث ـ بيروت، 14/364؛ مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للشيخ محمد الشربيني الخطيب ( ت 977 هـ ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ القاهرة ، 1958 م ،4/223 ؛ المحلى، لعلي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي (ت 456 هـ)، تحقيق : احمد محمد شاكر ، دار الفكر ،10/264 . 


�- سورة التوبه ، الآية /5 . 


 �- بداية المجتهد ،7/294 . 


�- السنن الكبرى للبيهقي ، 9/84 . 


�- نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، لمحمد بن علي الشوكاني ( ت 1255 هـ) ، دار الجيل ـ بيروت ، 7/294 . 


� - شرح صحيح مسلم ، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ( ت 676 هـ ) ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 1929م،6/54.


�- المنتقى شرح الموطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، عدد الاجزاء 7 ، الناشر : دار الكتاب الاسلامي ، 6/270. نيل الاوطار ، 6/101 ؛ شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، لمحمد بن يوسف أطفيش ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الارشاد ، المملكة العربية السعودية ـ جدة ، 1985 م ، 16/515 . 


�- مسند أحمد بن حنبل ، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( ت 241 هـ ) ، مؤسسة قرطبة ـ مصر ، 2/182 . 


�- المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) ، دار الكتب العربية ـ بيروت ، 4/368 ؛ مجمع الزوائد ، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 807 هـ ) ، دار الريان للتراث ـ القاهرة ، 1407 هـ ، 4/239 . 


� - المنتقى شرح الموطأ ، للباجي ، 6/270. 


�- شرح صحيح مسلم للنووي ، 6/54 ، نيل الاوطار ، 6/101 . 


� - مسند احمد بن حنبل 2/251 . 


� -نيل الاوطار 6/207. 


�-  قانون العقوبات رقم111 لسنة 1969 المعدل المتعلقة بالجثث . 


�- لسان العرب ، 12/635 ؛ القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ( ت 826، هـ ) ، الطبعة الثالثة ، المطبعة المصرية ،4/186 .


�- عون المعبود شرح سنن ابي داود,لابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي ,تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان, الطبعة الثانية , المكتبة السلفية ـالمدينة المنورة,1978م , 7/166, نيل الاوطار ، 8/100 . 


�- نيل الاوطار ، 8/100 ؛ المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ( ت، 676 هـ ) إدارة المطبعة المنيرية ـ مصر ، 6/153 . 


�-شرح صحيح مسلم للتووي، 7/227،  نيل الاوطار ، 8/ 250 .


�- سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 هـ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ـ بيروت ، 1/ 578 . 


�-المجموع في شرح المهذب ، محي الدين بن النووي ، (ت، 676 ) ، عدد المجلدات 20 ، الطباعة والنشر : دار الفكر 6/176 ، الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (ت ، 682 ) ، عدد المجلدات 12، المطبعة دار الكتاب العربي بيروت ، الناشر دار الكتاب العربي  بيروت 2/682 ، عون المعبود 7/166 ،  نيل الاوطار ، 8/100 . 


�-صحيح مسلم 6/ 163. 


�- وهما اصل الفخذين ، المجموع في شرح المهذب للنووي 6/177. 


�-صحيح مسلم 6/164 . 


�- شرح صحيح مسلم للنووي 7/231، نيل الاوطار ، 8/100 . 


�- المصدر السابق نفسه . 


�- المجموع شرح المهذب ، 6/ 135 . 


�- مدارك التنزيل وحقائق التئويل ، لعبد الله بن احمد حافظ الدين ابو البركات النسفي ،( ت ، 710 هـ)، ط1 ، ( دار النفائس ، 1996م ) عدد الاجزاء 2، 2/178. 


�- صحيح البخاري ،6/228 ؛ صحيح مسلم ،6/72 . 


�- صحيح البخاري ،6/228 . 


�- المصدر السابق نفسه . 


� - شرح صحيح مسلم للنووي 6/446  . 


�- صحيح مسلم، 6/72 . 


�- شرح صحيح مسلم ، للنووي ، 13/106 . 


�- صحيح البخاري ، 6/228 . 


�- صحيح البخاري ، 1/51 ؛ صحيح مسلم ، 7/44 . 


�- صحيح مسلم ، 3/32 . 


�- سنن ابي داود ، 1/603 . 


� - قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 .


�- سورة الاسراء ، الآية /70 . 


�- سنن الترمذي ، 1/516، صححة الالباني. 


�- سورة المائدة ، الآية /30 . 

















 المصادر والمراجع


- بعد القران الكريم


البحر الزخار لمذهب علماء الأمصار ، لاحمد بن يحيى المرتضى ( ت 840 هـ ) ، تصحيح : القاضي عبد الله بن عبد الكريم الصنعاني ، الطبعة الثانية ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1394 هـ ـ 1975م .


بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، للإمام الحافظ أبي الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ( ت 595 هـ ) ، مطبعة الاستقامة ـ القاهرة .  


البداية والنهاية ، للحافظ ابن كثير ( ت 774 هـ ) ، الطبعة الأولى ، مكتبة المعارف ـ بيروت .


تاج العروس ، للسيد مرتضى الزبيدي ، دار صادر ـ بيروت ، 1386 هـ ـ 1966م .


التاج المذهب لأحكام المذهب ، لأحمد بن قاسم العنسي الصنعاني ، مكتبة اليمن ـ اليمن.


تفسير النسفي : مدارك التنزيل وحقائق التاويل ، لعبد الله بن احمد بن محمود حافظ الدين ابو اليرقات النسفي ،( ت ، 710 هـ ) ، ط1 ، ( دار النفائس ، 1996م ) عدد الاجزاء 2.


زاد المعاد في هدي خير العباد ، لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي المعروف بـ ( ابن قيم الجوزية ) ، ( ت 751 هـ ) ، تحقيق : شعيب الأرنؤوط ، وعبد القادر الأرنؤوط ، الطبعة الرابعة عشر ، مؤسسة الرسالة ـ بيروت ، 1986 م 


سنن ابن ماجة ، لمحمد بن يزيد القزويني ( ت 273 هـ ) ، تحقيق : فؤاد عبد الباقي ، دار الكتب العلمية ـ بيروت 


سنن أبي داود ، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ( ت 275 هـ ) ، تحقيق : محمد محي الدين عبد الحميد ، دار الفكر ـ بيروت 


سنن الترمذي ، للامام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت 279 هـ ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر وآخرون ، دار احياء التراث العربي ـ بيروت 


السنن الكبرى ، لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت 458 هـ ) ، الطبعة الأولى ، دائرة المعارف العثمانية ـ الهند ، 1353هـ 


سيرة ابن هشام ، محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي ، ( ت ، 151 هـ ) تحقيق : محمد يحيى الدين عبد الحميد ، الطبعة 1383هـ ، عدد المجلدات 4 ، الناشر: صنعاء ، 1400هـ .


السياسة الشرعية في أصلاح الراعي والرعية ، لشيخ الاسلام احمد بن عبد الحليم بن عبد الله بن محمد ابن تيمية ، (ت 751هـ ) ، تحقيق :عادل سعد ،  عدد الأجزاء 1 ، الناشر : مكتبة نزار مصطفى الباز ، الطبعة الاولى ، 1425هـ /2004 م .  


شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، لمحمد بن يوسف أطفيش ، الطبعة الثالثة ، مكتبة الارشاد ، المملكة العربية السعودية ـ جدة ، 1985 م 


شرح الإزهار : احمد المرتضى ( ت 840 هـ) ، المجلدات 4 ، الناشر صفاء 1400.


الشرح الكبير لابي البركات سيدي احمد الدردير ( ت 1201هـ ) عدد المجلدات 4 الناشر : دار احياء الكتب العربية – بيروت.


شرح صحيح مسلم ، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ( ت 676 هـ ) ، الطبعة الأولى ، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ، 1929م .


الشرح الكبير لعبد الرحمن بن قدامة (ت ، 682 ) ، عدد المجلدات 12، المطبعة دار الكتاب العربي بيروت، الناشر دار الكتاب العربي  بيروت.


الصحاح ، لاسماعيل بن حماد الجوهري ، دار الكتاب ـ مصر .


صحيح البخاري ، لمحمد بن إسماعيل البخاري ( ت 256 هـ ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ـ لبنان ، 1973 م .


صحيح مسلم ، لأبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري ( ت 261 هـ ) ، مطبعة عيسى البابي الحلبي ـ مصر ، 1378هـ .


عمدة القاري شرح صحيح البخاري ، بدر الدين محمود بن احمد العيني ( ت 855 هـ ) ، دار احياء التراث ـ بيروت .


عون المعبود شرح سنن ابي داود,لابي الطيب محمد شمس الحق العظيم ابادي ,تحقيق :عبد الرحمن محمد عثمان, الطبعة الثانية , المكتبة السلفية ـالمدينة المنورة,1978م


القاموس المحيط ، لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ( ت 826، هـ ) ، الطبعة الثالثة ، المطبعة المصرية .


قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل المتعلقة بالجثث .


لسان العرب ، لمحمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصري ، الطبعة الأولى ، دار صادر ـ بيروت ، 1300 هـ ـ 1980م.


المبسوط ، للامام شمس للامام أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسي ( ت 483 هـ ) ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة ـ بيروت.


مجمع الزوائد ، لعلي بن أبي بكر الهيثمي ( ت 807 هـ ) ، دار الريان للتراث ـ القاهرة ، 1407 هـ .


المجموع شرح المهذب ، للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي ( ت، 676 هـ ) إدارة المطبعة المنيرية ـ مصر.


المحلى ، لعلي بن احمد بن سعيد بن حزم الاندلسي ( ت 456 هـ ) ، تحقيق : احمد محمد شاكر ، دار الفكر .


المستدرك على الصحيحين ، لأبي عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت 405 هـ ) ، دار الكتب العربية ـ بيروت .


مسند أحمد بن حنبل ، لأبي عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني ( ت 241 هـ ) ، مؤسسة قرطبة ـ مصر .


مغني المحتاج الى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، للشيخ محمد الشربيني الخطيب ( ت 977 هـ ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ـ القاهرة ، 1958 م .


المغني على مختصر الامام أبي القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي ، لأبي محمد بن احمد بن محمد بن قدامة المقدسي ( ت 620 هـ ) ، دار الكتب العلمية ـ بيروت.


نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، لمحمد بن علي الشوكاني ( ت 1255 هـ) ، دار الجيل ـ بيروت.


المنتقى شرح الموطأ ، سليمان بن خلف الباجي ، عدد الاجزاء 7 ، الناشر : دار الكتاب الإسلامي .














